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Dialectical politicization of the crime of maritime piracy 

 
 

 
  

  ملخص
تعد جریمة القرصنة البحریة جریمة قدیمة النشأة،وھي من الجرائم الخطیرة ذات البعد 

الدولي بالنظر للحیز المكاني لوقوعھا وھو أعالي البحار، وھي  الدولي أو ذات الطابع
من جھة أخرى جریمة ذات خطورة بالغة، بالنظر إلى صعوبة وصول أعمال الإغاثة 
إلى الأشخاص والأموال الذین تعرضوا للقرصنة، وبجانب القرصنة البحریة توجد 

وذات خطورة كبیرة، نظرا  الجریمة السیاسیة التي تعد ھي الأخرى جریمة بالغة الأھمیة
لارتباطھا بالأمن والاستقرار السیاسي ونظام الحكم في الدولة ،ونظرة بعض الفقھاء 
والباحثین إلى العلاقة ین ھاتین الجریمتین، تجعلنا نمعن النظر إلى إمكانیة اتصاف 

 جریمة القرصنة البحریة بالصفة السیاسیة.
Summary 
The crime of maritime piracy is an old-fashioned crime, a serious crime 
of an international or international nature given the spatial space of its 
occurrence, the high seas, and, on the other hand, a very serious crime, 
given the difficulty of accessing relief work to the persons and funds who 
have been exposed In addition to maritime piracy, there is political crime, 
which is also a very important and very serious crime, due to its 
association with security, political stability and the state system of 
government.  
The view of some jurists and researchers into the relationship between 
these two crimes makes us look closely at the possibility of the crime of 
maritime piracy as political. 

  مقدمة:
تعد جریمة القرصنة البحریة جریمة قدیمة النشأة، وھي جریمة تمتاز بالعدید من 

ل منھا جریمة ذات طبیعة متمیزة، فھي من جھة جریمة ذات الصفات الخاصة التي تجع
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بعد دولي أو ذات طابع دولي بالنظر للحیز المكاني لوقوعھا وھو أعالي البحار، وھي 
من جھة أخرى جریمة ذات خطورة بالغة، بالنظر إلى صعوبة وصول أعمال الإغاثة 

خطورة بالغة كذلك إلى الأشخاص والأموال الذین تعرضوا للقرصة، وھي جریمة ذات 
بالنظر إلى استخدام القوة في الكثیر من الأحیان كوسیلة لأعمال السطو والتعدي على 
السفن، كما تعد القرصنة البحریة جریمة بالغة الخطورة أیضا بالنظر للآثار التي تترتب 
 علیھا والتي یمكن أن تمس العدید من الجوانب الأمنیة والاجتماعیة والاقتصادیة للدول،

وعلیھ فقد حاز موضوع القرصنة البحریة اھتماما دولیا إقلیمیا ومحلیا، وشغل اھتمام 
  الإعلامیین والفقھاء والباحثین.

وبجانب القرصنة البحریة توجد الجریمة السیاسیة التي تعد ھي الأخرى جریمة 
ام بالغة الأھمیة وذات خطورة كبیرة، نظرا لارتباطھا بالأمن والاستقرار السیاسي ونظ

نظام الحكم) من -الاستقرار السیاسي-الحكم في الدولة، وما تثیره ھذه المفاھیم (الأمن
  آراء ومواقف دولیة وفقھیة.

ورغم أنھ یبدو من الوھلة الأولى، واستنادا إلى العناصر القانونیة البحتة، أن 
ا القرصنة البحریة والجریمة السیاسیة فعلان مستقلان لا یمكن أن نضفي صفة أحدھم

على الآخر نظرا لما بینھما من عناصر استقلال وانفصال، إلا أن نظرة بعض الفقھاء 
والباحثین إلى العلاقة ین ھاتین الجریمتین، تجعلنا نمعن النظر إلى إمكانیة اتصاف 
جریمة القرصنة البحریة بالصفة السیاسیة، وھي صفة حاول البعض إنكارھا كما حاول 

 البعض بحث إمكانیتھا.
ھذا الأساس فإن الإشكالیة التي یمكننا طرحھا في ھذا المجال نسوغھا ضمن  وعلى

  السؤال التالي: 
  إلى أي مدى یمكن اعتبار القرصنة البحریة جریمة سیاسیة؟

وھي الإشكالیة التي تكمن أھمیة الإجابة عنھا في بحث الآراء الفقھیة ونتائج 
رقة بحثا في مجال الفقھ بالتركیز على الباحثین في ھذا المجال، وبالتالي ستكون ھذه الو

الجدل الفقھي حول اعتبار أو عدم اعتبار القرصنة البحریة جریمة سیاسیة، وذلك من 
  منطلق الاتفاق القانوني حول الفصل بین القرصنة البحریة والجریمة السیاسیة.

  وعلیھ ستكون الإجابة عن ھذه الإشكالیة من خلال التطرق إلى المطالب التالیة:
  تعریف جریمة القرصنة البحریة والجریمة السیاسیة.المطلب الأول :
  مضامین اعتبار القرصنة البحریة جریمة سیاسیة. المطلب الثاني:

  مضامین إسقاط الصفة السیاسیة عن أعمال القرصنة البحریة.المطلب الثالث :
  نتائج اعتبار القرصنة البحریة جریمة سیاسیة. المطلب الرابع :

  الأول: تعریف جریمة القرصنة البحریة والجریمة السیاسیة:المطلب 
إن بحث مدى اتصاف جریمة القرصنة البحریة الصفة السیاسیة، وبالتالي مدى 
اعتبارھا جریمة سیاسیة، یقتضي منا بدایة أن نتطرق إلى تعریف كل من جریمة 

ق إلیھ ضمن القرصنة البحریة وكذا الجریمة السیاسیة وذلك وفقا لما سنحاول التطر
  الفرعین الموالیتین:
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  تعریف جریمة القرصنة البحریة: –الفرع الأول 
لم یتم الإجماع الفقھي ولا القانوني على إعطاء جریمة القرصنة البحریة تعریفا   

موحدا، وعلیھ تعددت التعاریف المعطاة لھذه الجریمة، والتي سنتطرق إلى أھمھا ضمن 
  الآتي:

ن الجرائم الدولیة التي تنطوي على خطورة بالغة القرصنة البحریة من بی -
  نظرا لما تنطوي علیھ من اعتداء مباشر على الأموال والأنفس

القرصنة البحریة ھي ما یقوم بھ الأفراد في البحر العالي من أعمال العنف  -
غیر المشروعة الموجھة ضد الأشخاص أو الأموال، والمستھدفة لزوما تحقیق منفعة 

  .)١(للقائمین بھامادیة خاصة 
القرصنة البحریة حسب المشرع الجزائري جنایة من الجنایات البحریة التي  -

  تمس نظام الملاحة البحریة وتشمل:
كل فعل یتعلق بالعنف أو الحیازة أو كل خسارة تسبب فیھا الطاقم أو الركاب • 

  الموجھ ضد:
  ي أعالي البحار.السفن أو الأشخاص أو الأملاك الموجودة على متن السفینة ف♦

السفن أو الأشخاص أو الأملاك الموجودة في مكان لا تخضع فیھ السفینة ♦ 
  لأي فضاء دولي.

كل مشاركة إرادیة في استعمال سفینة عندما یكون صاحبھا على علم بوقائع • 
  .)٢(یعرف منھا أن السفینة المذكورة سفینة قرصنة

ي أي عمل یتمن إسقاط أو القرصنة البحریة حسب المكب البحري الدولي ھ -
محاولة لإسقاط أي سفینة لارتكاب سرقة أو أي جریمة أخرى على ھدف أو نیة ظاھرة 

  .)٣(لاستخدام القوة في تلك الأفعال
والقرصنة البحریة قد تكون ذات طبیعة أو صفة عالمیة وقد تكون ذات طبیعة 

  أو صفة وطنیة:
اعد القانون الدولي، وتقع في وھي القرصنة التي تخضع لقو القرصنة العالمیة:

أعالي البحار غیر الخاضعة لولایة أي دولة، وھذه الجریمة یكون عند وقوعھا الحق لكل 
الدولة التدخل ضد السفینة التي تمارس أفعال القرصنة والقبض على القراصنة القائمین 

  علیھا ومحاكمتھم وتوقیع العقاب علیھم، تطبیقا لملدأ الاختصاص العالمي.
وھي القرصنة التي تخضع للقانون الوطني للدولة، وذلك  قرصنة الوطنیة:ال

المیاه الداخلیة)، وھذه  -لوقوعھا في المناطق البحریة الخاضعة لسیادتھا (البحر الإقلیمي
الجریمة لا یحق لأي دولة غیر الدولة التي وقعت أفعال القرصنة في المیاه الخاضعة 

سفینة أو القراصنة، لأن ذلك سیعد عملا یشكل اعتداء لسیادتھا أن تتدخل للقبض على ال
على سیادة الدولة، وھذا مالم یرد اتفاق دولي ینص على خلاف ذلك، وھذا تطبیقا لمبدأ 

  .)٤(الاختصاص الإقلیمي
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وعلیھ نلاحظ أن ھناك إجماع في القانون الدولي حول الحیز المكاني لارتكاب 
ر، كما نلاحظ ان ھناك إجماع أیضا بخصوص جریمة القرصنة البحریة وھو أعالي الحا

  الغرض من ارتكاب جریمة القرصنة البحریة، وھو تحقیق غایات خاصة.
كما نلاحظ ان المشرع الجزائري في تعریفھ للقرصنة البحریة لم یتطرق إلى 

  الغیة أو الغرض أو الباعث الذي أدى إلى ارتكاب ھذه الجریمة.
خرى للقرصنة البحریة تركز على الجانب كما نلاحظ أیضا أن ھناك تعاریف أ

الاقتصادي ولیس القانوني فحسب، فتعریف المكتب البحري الدولي للقرصنة البحریة لا 
یھتم كثیرا بالنواحي القانونیة، بل یكتفي باعتبار القرصنة تھدف إلى إسقاط السفینة 

النیة لاستخدامھا لارتكاب جریمة (السرقة أو أي جریمة أخرى) باستخدام القوة أو اتجاه 
دون الإشارة إلى مكان وقوع ھذه الجریمة (أعالي البحار) ولا الباعث لارتكابھا 

  (أغراض خاصة).
  تعریف الجریة السیاسیة: –الفرع الثاني 

  عرفت الجریمة السیاسیة بالعدید من التعاریف أھمھا أنھا:
  مجتمعنوع من الجرائم الخطیرة التي لھا الأثر السيء على الفرد وال -
الجرائم التي یقصد بھا الجاني بصورة مباشرة أو غیر مباشرة تغییر الوضع  -

  السیاسي في الدولة.
الأفعال والأقوال المقصودة الت یتم فیھا الاعتداء على رجال الدولة أو  -

أصحاب السلك الدبلوماسي أو قادة الفكر السیاسي أو أفراد أو جماعات بسبب ما 
  .)٥(یحملونھ من رأي سیاسي

الفعل الذي یتجھ نحو الإضرار بالسلطة العامة أو بالأجھزة والمؤسسات  -
الحكومیة التي تتولى تصریف شؤون البلاد، إذا وقع ذلك الفعل بدافع سیاسي بغیة 
إصلاح الأوضاع والتسییر الأمثل لشأن أو أكثر من شؤون الدولة تحقیقا للمصلحة 

  .)٦(الوطنیة
سیاسیة أیضا لم یتم الاتفاق حول تعریفھا وذلك وعلیھ نلاحظ أن الجریمة ال

بسبب تعلقھا بوقائع یصعب جمعھا في قاعدة واحدة، لكنھ تم الاتفاق على المعتدى علیھ 
، كما تم الاتفاق )٧(أو الضحیة في ھذه الجریمة وھو السلطة العامة وأجھزتھا ومؤسساتھا

الاتفاق حول الحق المعتدى حول الباحث على الجریمة وھو الدافع السیاسي، وكذلك تم 
  .)٨(علیھ، وھو حق سیاسي

  المطلب الثاني: مضامین اعتبار القرصنة البحریة جریمة سیاسیة:
بناء على ما سبق، یمكننا القول أن ھناك العدید من المضامین التي على أساسھا   

یمكن اعتبار القرصنة البحریة جریمة سیاسیة، أو یمكن بناء علیھا إضفاء الصفة 
  سیاسیة على جریمة القرصنة البحریة، واھم ھذه المضامین:ال
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  مضمون الھدف (الباعث) من ارتكاب الجریمة: –الفرع الاول 
إننا عند تحلیلنا للھدف من ارتكاب كل من جریمة القرصنة البحریة والجریمة   

السیاسیة، وبحث الباعث الذي على أساسھا وقعت كل منھما، نستطیع أن نضفي الصفة 
  سیاسیة على جریمة القرصنة البحریة.ال

ھو جوھر الجریمة السیاسیة، فإن ھذا الباعث إذا الباعث السیاسي فإذا كان  -
ما توفر لدى الخارجین في البحر فإنھ سوف یصبغ أفعالھم بالصبغة السیاسیة ویجردھا 

دو من صفة القرصنة البحریة، لأن القرصنة الحریة لا یمكن أن تقع بدافع سیاسي، ویب
أن ھذا الرأي لا یختلف في مضمونھ عما جاء في اتفاقیة قانون البحار التي عرفت 

أي عمل غیر قانوني من أعمال العنف والاحتجاز أو أي عمل «القرصنة البحریة بأنھا: 
، حیث أن مقتضى ھذا النص ھو أن التعرض في ...»سلب یرتكب لأغراض خاصة 

یة، أما إذا وقع لغرض سیاسي فھو جرم البحر إذا وقع لغرض خاص فھو قرصنة بحر
، وبالتالي یمكن أن یوصف بأنھا سیاسي مادام وصف )٩(آخر لا یوصف بأنھ قرصنة

  السیاسي متوفر فیھ.
حیث أن معیار التمییز بین جریمة القرصنة البحریة والجریمة السیاسیة ھو  -

یكون  السیاسیةمة المعیار أو الھدف أو الغرض الذي یتوخاه المجرم، فإذا كانت الجری
الباعث أو الغرض من ارتكابھا سیاسیا، كون ھذه الجریمة مقصودة وموجھة لصالح 
سیاسیة، ومنفصلة عن الأھواء والآراء الشخصیة، وترمي إلى توجیھ الفكر والرأي، 
وموجھة للدولة أو أحد رجالاتھا ...إلخ، فإن كل مالا یعد من الجرائم سیاسیا یمكن 

، وعلیھ فإن أعمال )١٠(اء كان مضرا بالمصلحة العامة أو الخاصةاعتباره عادیا سو
السطو والنھبداخل أعالي البحار، إذا ما كان الباعث إلیھا باعث سیاسي فھي جریمة 

  سیاسیة، أما إذا كان الباعث إلیھا غیر سیاسي فھي قرصنة بحریة.
لجریمة  إذا كان لابد من الاعتراف بوجود المصلحة في توجیھ مفاھیم معینة -

الإرھاب، یرتبط عادة بأھداف استراتیجیة سیاسیة واقتصادیة، متداخلة لیس من السھل 
، فإنھ أیضا لابد من الاعتراف أن معیار تصنیف الجریمة أنھا )١١(الإفصاح عن نوایاھا

قرصنة بحریة أو سیاسیة تتحكم فیھ العدید من العوامل الأخرى السیاسیة والاقتصادیة، 
یمكن أن نستند إلى معیار الباعث لاعتبار جریمة السطو على السفن في  وأمام ذلك فإنھ

  أعالي الحار جریمة سیاسیة أو جریمة قرصنة بحریة.
إن بعض المشرعین على غرار المشرع الجزائري لم یذكروا الھدف من  -

الجریمة عند تعریفھم للقرصنة البحریة، والبعض الآخر منھم على غرار المشرع 
ف الجریمة السیاسیة بأنھا الجریمة التي ترتكب بباعث سیاسي كلي أو الإیطالي عر

، وعلیھ فأعمال التعدي على السفن في أعالي البحار قد یكون الدافع إلیھا )١٢(جزئي
سیاسیا وشخصیا في آن واحد، وبالتالي یمكن اعتبار جریمة القرصنة البحریة جریمة 

تكون جریمة عادیة إذا ھي وقعت لتحیق  سیاسیة، فالقرصنة البحریة وفقا لذلك یمكن أن
أغراض خاصة، ویمكن أن تكون جریمة سیاسیة إذا وقعت لدافع أو لغرض سیاسي، 
وعلیھ فإنھ من المتصور أن تقع الجرائم السیاسیة بالخروج على السلطة الحاكمة في 
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سلطة البحر أي یكون البحر أو أحد میادین التمرد الذي یقوم بھ الثوار الخارجون عن ال
الحاكمة بدافع سیاسي، فعندئذ لابد من وقصف الواقعة بأنھا قرصنة بحریة وجریمة 
سیاسیة في ذات الوقت، أي جریمة قرصنة بحریة بدافع سیاسي، ویمكن تعزیز ھذا 
الرأي خاصة وأنھ في المجال العملي ھناك حالات وشواھد وقعت بخروج مناضلین 

انا لذلك الخروج، وجرى الاعتراف لھم أنھم وثوار خارج دولھم متخذین من البحر مید
ثوار وتمت معاملتھم على أساس ذلك، بالرغم من أن الكثیر من الفقھاء فالخروج في 
عرض البحر العالي بالقوة إذا ما توفر فیھ الباعث السیاسي فإنھ یمكّن من إضفاء الصفة 

  .)١٣(السیاسیة على جریمة القرصنة البحریة
ي یفید بأن ھناك بعض أعمال الاستیلاء على السفت في أن واقع العمل الدول -

صنیفھا على أنھا جرمة قرصنة بحریة، تعرضت للنقد من عرض البخر، والتي تم ت
طرف بعض الباحثین، استنادا إلى أن التصنیف غیر سلیم كون تلك الجرائم سیاسیة، 
ومبرر عدم سلامة ھذا التصنیف ھو الباعث المؤدي إلى ارتكاب الجریمة، ومن ین تلك 

  الأعمال نشیر القضایا التالیة إلى:
یة سانتا ماریا التي استولى علیھا القبطان جالفاو حیث قضیة السفینة البرتغال• 

كان على متن ھذه السفینة عدد كبیر من الركاب من عدة جنسیات، فسار بھا جلفاو في 
البحر العالي بھدف لفت نظر الرأي العام العالمي إلى المعارضة التي تقوم في البرتغال 

غال اعتبرتا ھذا العمل من قبیل أعمال ضد حكم الدكتاتور سالازال، إلا أن إسبانیا والبرت
القرصنة البحریة، في حین أن ھذا العمل لا یمكن تصنیفھ بأنھ قرصنة بحریة لتخلف 
ركن الغرض الخاص لھذه الأخیرة، فالھدف ھنا سیاسي لذا لابد من وصف الجریمة أنھا 

  سیاسیة.
نة (قضیة سردینیا ونابولي) حیث أن ھذه السفی gastomقضیة السفینة • 

خرجت متوجھة إلى تونس، وعند وصولھا إلى البحر العالي ثار عدد من ركابھا 
واستولوا علیھا وأطلقوا سراح بعض المعتقلین السیاسیین الذین كانوا على ظھر السفینة، 
ثم اتجھوا إلى ناولي بغیة إشعال الثورة، لكن السفینة نابولي تمكنت من القبض علیھا 

على أساس أنھا أعمال قرصنة، وقد أفتى الفیھان وحكمت المحكمة بمصادرتھا 
) بأن ھذا القبض غیر سلیم وأنھ یجب التمییز بین philimore) و(twisالبریطانیان (

  أعمال الثورة وأعمال القرصنة البحریة.
توجھت ھذه السفینة  ١٥/٠٥/٢٠١٠قضیة سفینة الحریة مرمرة، حیث في • 

لاف طن من المعونات الإنسانیة لسكان القطاع حاملة العلم التركي إلى عزة مع عشرة آ
متضامن عربي وأجنبي، فقامت القوات البحریة والجویة للكیان الصھیوني  ٦٠٠و

 ٠٣أشخاص من طاقم السفینة، وقدان  ٠٦بمھاجمة السفینة في المیاه الدولیة، وتم قتل 
المؤكد أن  آخرین، وقد تم تصنیف ھذا الاعتداء على أنھ جریمة قرصنة بحریة، إلا أن

الھدف من الاعتداء على تلك السفینة ھو ھدف سیاسي محض ولا یمتاز بأي صفة 
سیاسیةـ وعلیھ یمكن تصنیف ذلك الاعتداء على أنھ جریمة قرصنة بحریة لأن ھذا 

  .)١٤(الصنیف غیر سلیم نظرا لعدم توفر الباعث الخاص



 

 
 

  )١٩٧( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

  مضمون نتیجة ارتكاب الجریمة: –الفرع الثاني  
ث السیاسي توجد مضامین أخرى، یمكن من خلالھا إضفاء الطابع بجانب الباع  

  السیاسي على جریمة القرصنة البحریة، وأھمھا:
إمكانیة معاملة مرتكب فعل القرصنة نفس معاملة المجرم السیاسي، في مجال  -  

تسلیم المجرمین، حیث القاعدة أنھ لا یمكن تسلیم المجرم السیاسي بخلاف باقي 
ھذه الحالة یتم معاملة القراصنة على أساس أنھم مجرمین سیاسیین المجرمین، وفي 

یمن  -لاسیما الوطنیة منھا–ولیس قراصنة، إذ بناء على بعض النصوص القانونیة 
الاستناد إلیھا لاعتبار حالة أو أكثر من حالات القرصنة البحریة جریمة سیاسیة بسبب ما 

ذه الحالة فقط یمكن اعتبار مرتكبي أحاط بھا من أحوال وظروف تبرر ذلك، حیث في ھ
أفعال القرصنة على أنھم مجرمین سیاسیین، والتالي یمتعون الحق في عدم تسلیمھم إلى 

  .)١٥(الدولة التي تطلبھم في شأن تلك الجریمة التي وقعت منھم
نصوص بعض الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالقرصنة البحریة قد وضعت قیودا  -

خرجت بھا أعمال التعرض للسفن أو ركابھا في الحار من عداد على تلك الجریمة، أ
لأغراض عامة  -كما سبق وأشرنا–أعمال القرصنة، وذلك إذا ما وقعت الجریمة 

، وعلیھ یكون من نتائج ارتكاب أعمال السطو على السفن )١٦(سیاسیة أو وطنیة أو ...إلخ
ولتكن أسباب سیاسیة، یجعل في أعالي البحار لأسباب غیر الأسباب أو الدوافع الخاصة 

من الجریمة لا تتصف بوصف القرصنة، وعلیھ لابد من وصفھا وصفا قانونیا، ومنھ 
یكون الوصف الأنس للجریمة إذا ما كانت الأغراض سیاسیة ھو اعتبار تلك الأفعال 

  جریمة سیاسیة.
نصوص بعض التشریعات الوطنیة لا تنص على الغرض من ارتكاب أفعال  -

السفن في أعالي البحار، وعلیھ فإن وصف الجریمة في ھذه الحالة وبناء  السطو على
على ھذه التشریعات لا ینصرف دوما إلى القرصنة البحریة، إذ یمكن اعتبار تلك 
الأفعال إرھابیة أو سیاسیة، وفي ھذه الحالة لا ینطبق وصف القرصنة على الجریمة 

  التي توصف بأنھا سیاسیة.
  ین إسقاط الصفة السیاسیة عن أعمال القرصنة البحریة:المطلب الثالث: مضام

بالنظر إلى المضامین المذكورة أعلاه، والتي على أساسھا یمكن وصف أفعال   
القرصنة البحریة بانھا جریمة سیاسیة، إلا أنھ بجانب ذلك توجد بعض المضامین 

البحریة،  الأخرى التي على أساسھا یمكن إسقاط الوصف السیاسي على جریمة القرصنة
  ومن تلك المضامین:

یرى عدد معتر من الفقھاء بأن أعمال التعرض للناس في أعالي البحار ھي  -
كلھا أعمال قرصنة بحریة، ولا یمكن وصفھا بانھا جرائم سیاسیة حتى ولو وقعت بدافع 

ھي بالمظھر الخارجي للسلوك ولا حاجة للبحث  - في رأیھم–سیاسي، وذلك لان العبرة  
ع ونیات مرتكبي تلك الأفعال، لأن البحث في ذلك أمر غیر مجد، بسبب صعوبة في دواف

إثبات الدوافع النفسیة، لذا كان لابد من إھمالھا والاعتماد على ظاھر العمل، فھذا الرأي 



 

 
 

  )١٩٨( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

لا یعترف أبدا الرأي السیاسي ولا یقر بوجوده، نظرا لتعذر إثباتھ، ومن ثمة فجمیع 
عمال قرصنة ولا مجال في شانھا للحدیث عن الجریمة أعمال التعرض في البحر ھي أ

  .)١٧(السیاسیة
إذا كان من نتائج القرصنة البحریة أن یتمتع مرتكبي أفعال التعدي على السفن  -

في أعالي البحار بصفة المجرم السیاسي فإنھم سوف سیتفیدون بمجموعة من المیزات 
ظر تسلیمھم، استفادتھم من تخفیف أھمھا: استفادتھم من العفو الشامل، استفادتھم من ح

العقوبة ...إلخ، فإن ھذه النتاج من الخطورة بمكان، خاصة إذا كان مرتكب أفعال التعدي 
على السفن قد لجأ إلى استعمال القوة التي نجم عنھا الإضرار بالمدنیین راكبي السفینة 

أفعال قرصنة  ومس بأرواحھم، وعلیھ فإن الاجدر أن یتم وصف الأفعال السابقة بانھا
  بحریة تجنبا لذلك.

  المطلب الرابع: نتائج اعتبار القرصنة البحریة جریمة سیاسیة:
بعد تطرقنا لمضامین اعتبار أفعال التعدي على السفن في أعالي البحار جریمة   

قرصنة بحریة، ومضامین اعتبارھا جریمة سیاسیة، سنتطرق ضمن ھذه النقطة إلى أھم 
  اعتبار القرصنة جریمة سیاسیة، وھي:النتائج المترتبة على 

  الاستفادة من حظر تسلیم المجرمین: –الفرع الأول 
تقضي النصوص القانونیة الوطنیة والدولیة بان تسلیم المجرم السیاسي   

محظور، وھذا یعني أن اتصاف القرصنة البحریة بالصفة السیاسیة یجعل من المحظور 
  تسلیم مرتكب أفعال القرصنة.

ن الانتقادات التي قد تطال استفادة مرتكب أعمال القرصنة من حظر وبالرغم م
التسلیم خاصة في ظل ارتكابھ الجریمة استعمالا للقوة خاصة المسلحة منھا والتي قد 
تؤدي إلى إزھاق بعض الأرواح، فإننا نشیر إلى أن معاملة المجرمین معاملة أرحك 

كان المجرم السیاسي  ١٨ایة القرن مقارنة بباقي المجرمین ھي فكرة حدیثة، فحتى نھ
یعامل معاملة قاسیة، نظرا لاستبداد الحكم الفردي المطلق، وعلیھ كان تسلیم المجرمین 

م أین ظھرت الدعوة إلى وجوب معاملة المجرم السیاسي ١٩لم یظھر إلا بدایة القرن 
مجرم  معاملة تمتاز بنوع من الرأفة، خاصة وأن المجرم السیاسي یمكن أن ینقلب من

  .)١٨(سیاسي معارض في الوقت الحاضر إلى بطل وحاكم في المستقل
  الاستفادة من قوانین العفو الشامل: –الفرع الثاني 

العفو الشامل ھو محور الصفة الإجرامیة عن الجریمة السیاسیة، فھو سبب من   
ة التي أسباب الإباحة یتمتع ه كل من اتصفت جریمتھ بأنھا سیاسیة وكانت واقعة في الفتر

حددھا القانون الصادر بالعفو الشامل، وھنا نشیر إلى أن وصف القرصنة البحریة بانھا 
جریمة إرھابیة یوجب حرمان القرصنة من مزایا الجریمة السیاسیة ومنھا العفو الشامل 

یصدر نظرا للإجماع على ضرورة حرمان الإرھابي من مزیة العفو الشامل الذي قد 
  .)١٩(سیینلصالح المجرمین السیا

  



 

 
 

  )١٩٩( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

  الاستفادة من تخفیف العقاب: –الفرع الثالث 
یتمتع المجرم السیاسي في النظم الحدیثة بمزایا عدیدة منھا النظر إلیھ على انھ   

شخص شریف أخطأ الطریق في سعیھ لتحقیق أھدافھ السیاسیةـ فھو جدیر بحسن 
سواء من حیث  المعاملة في مراحل الإجراءات الجزائیة، وجدیر بالرأفة في عقابھ،

  طبیعة الجزاء أو مقداره.
وھذا یعني أن اتصاف القرصنة البحریة بالصفة السیاسیة في ظروف خاصة، 
یقتضي تمتع القرصان بصفة تخفیف العقاب حسب ما تقتضیھ أحكام القانون الداخلي 

  .)٢٠(للدولة
  خاتمة:

ریة جریمة في ختام ھذه الورقة البحثیة، یمكننا القول بأن جریمة القرصنة البح
قدیمة، والجریمة السیاسیة جریمة حدیثة، إلا أنھ بالرغم من قدم الجریمة الأولى، وحداثة 
الجریمة الثانیة، وبالرغم من أن القوانین الدولیة (الاتفاقیات) الصریحة اتجھت إلى 
إضفاء وصف جریمة القرصنة البحریة على أعمال السطو على السفن في أعالي 

شأ ھناك جدل فقھي حول مدى اعتبار بعض أفعال السطو على السفن البحار، إلا أنھ ن
  في أعالي البحار جریمة سیاسیة.

وعلیھ فالنقاش القائم في ھذا المجال لیس نقاشا قانونیا بقدر ما ھو نقاش فقھي، 
إذ ان الفقھاء من حاولوا البحث عن إمكانیة إضفاء الصفة السیاسیة على جریمة 

  القرصنة البحریة.
  ھذا المجال یمكننا تسجیل عدة نتائج أھمھا:وفي 

أن الاتفاقیات الدولیة قد ركزت على عنصر الباعث أو الغرض كسبب  -
لارتكاب الجریمة الواقعة على السفن في أعالي البحار معتبرة الغرض الخاص سواء 

  كان مادي أو غیر مادي مثابة جریمة قرصنة بحریة.
في أعالي البحار عندما لا یكون  أن ارتكاب جریمة السطو على السفن -

لأغراض أو بواعث خاصة لا یمكن وصفھ بصفة القرصنة البحریة، وھو ما یفتح 
المجال أمام الحث عن وصف ھذه الأفعال، وذلك بوصفھا إما بالأفعال الإرھابیة او 
الأفعال السیاسیة، وھذا بالنظر إلى الباعث عن ارتكابھا، بالرغم من صعوبة إثبات 

  أو الغرض من ارتكاب الجریمة. الباعث
أن المضامین التي یمكن الاستناد علیھا لوصف القرصنة البحریة الصفة  -

السیاسیة تقابلھا مضامین أخرى یمكن الاستناد علیھا لإسقاط وصف الجریمة السیاسیة 
على أفعال القرصنة البحریة، خاصة إذا ما نظرنا إلى النتائج المترتبة على وصف 

  بحریة بالجریمة السیاسیة.القرصنة ال
وعلیھ یمكننا القول بأن وصف أفعال السطو على السفن سواء باستخدام القوة 
أو بدونھا عندما تقع في أعالي البحار یعد جریمة قرصنة بحریة إذا ما كان الغرض 

غرضا خاصا یرمي إلى تحقیق أھداف خاصة مادیة او  -أي أفعال السطو–من ارتكابھا 



 

 
 

  )٢٠٠( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

ن إذا كان الغرض من ارتكاب الأفعال السابقة یرمي إلى تحقیق أھداف غیر مادیة، لك
  سیاسیة فإنھ یمكن إضفاء الصفة السیاسیة الوصف السیاسي.

ویبدو ھذا الطرح ملحا في ظل ضرورة وصف الجرائم الواقعة على السفن في 
ل أعالي البحار عندما لا تكون الدوافع إلیھا دوافعا خاصة، ویبدو ملحا أكثر في ظ

الانتقادات الفقھیة وآراء الباحثین التي توجھت بالانتقاد إلى تكییف بعض أعمال 
السطو على السفن في أعالي البحار بأنھا جرائم قرصنة بحریة، والدعوة إلى تكییفھا 

  بأنھا جرائم سیاسیة لان الباعث إلیھا باعثا سیاسیا واضحا.
                                                

  الھوامش
، القرصنة وانعكاساتھا على الأمن البحري، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع النشاطات عیسات راضیة- )١(

 ٠٨ي، تیزي وزو، الجزائر، (د.ت)، ص البحریة والساحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمر
  بتصرف ٣٦-٢٠ص 

  .١٣/١٠/١٩٧٦المؤرخ في:  ٧٦/٨٠من القانون البحري رقم:  ٥١٩المادة -  )٢(
  صدر ھذا التعریف عن المكتب البحري الدولي، وھو تعریف ذو نظرة اقتصادیة بحتة، أنظر في ذلك: -  )٣(

IMB, pirqcy and armed robbery against, shps, annual report, 2008.  
قسم » أركانا وأحكاما«، حلقة علمیة حول: القرصنة البحیرة والقانون الدولي أحمد أبو الوفاء محمد حسن-  )٤(

  .٠٣، ص ٢٠١١دیسنبر  ٢١-١٩البرامج التدریسیة، كلیة التدریس، الخرطوم، 
، رسالة ماجستیر في الفقھ »نةدراسة فقھیة مقار«، الجریمة السیاسیة ضد الأفراد ھاني رفیق حامد عوض- )٥(

  بتصرف. ٣٧-٣٦ص ٠٢، ص ٢٠٠٩المقارن، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة الإسلامیة، غزة، فلسطین، 
  وما بعدھا. ٢٦، مرجع سابق، ص عیسات راضیة-  )٦(
للنشر ، الارھاب والقرصنة البحریة، اكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، أكادیمیون مجموعة مؤلفین- )٧(

  .٦١، ٢٠١٤، ٠١والتوزیع، عمان، الأردن، ط
  وما عدھا بتصرف. ٢٦، مرجع سابق، ص عیسات راضیة-  )٨(
  .٢٣-٢٢، مرجع سابق، ص مجموعة مؤلفین-  )٩(
  .٤١-٤٩، مرجع سابق، ص ھاني رفیق حامد عوض-  )١٠(
  .١٦١، مرجع سابق، ص مجموعة مؤلفین-  )١١(
، بحث مقدم لاستكمال مادة »دراسة مقارنة«في القوانین العقابیة  ، الجریمة السیاسیةمھدي فرحان قبھا- )١٢(

  .١٠، ص ٢٠١٥- ٢٠١٤التشریعات الجنائیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 
  ٦٤، مرجع ساق، ص مجموعة مؤلفین-  )١٣(
  .٣٨-٣٦، مرجع ساق، ص عیسات راضیة-  )١٤(
  .٦٩بق، ص ، مرجع سامجموعة مؤلفین-  )١٥(
  .٧٢المرجع نفسھ، ص  -  )١٦(
  .٦٢المرجع نفسھ، ص  -  )١٧(
  .٢٩ص  ١٩، مرجع سابق، ص مھدي فرحان قبھا-  )١٨(
  .٦٨، مرجع سابق، ص مجموعة مؤلفین-  )١٩(
  .٦٩المرجع نفسھ، ص  -  )٢٠(


